كان كلامنا المتقدم في تبيان اشتراط الوثوق بهذا العالم الذي يجوز الرجوع إليه في التقليد، وقلنا: إن معنى الوثوق هو أنه يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها، بمعنى أنه يعمل هذه الملكة القدسية التي لديه وهي الاجتهاد في مجال تخصصه، ويأتينا بالرأي من مصدره الموثوق، ثم أورد الماتن وغيره بأنه هذا الوثوق لا إشكال فيه عند أهل الخبرة في حجية مثل هذه الآراء المماثلة، بمعنى مثلاً لو أردنا أن نأخذ برأي طبيب لابد أن نعرف أن هذا الطبيب يقول الرأي على وفق المراجع العلمية الطبية السليمة، وهكذا أيضاً في المجالات العلمية الأخرى، ولكن في المجالات العلمية الأخرى يكتفى بهذا الوثوق، هنا العلماء يشترطون زيادة على الوثوق اعتبار الإيمان والعدالة، وقلنا إن اعتبار الإيمان يراد به الإيمان الخاص، بمعنى أن هذا المرجع صاحب الرأي هو من الذين لديهم قدم صدق ورسوخ في اتباعهم لأهل البيت عليهم السلام، وهكذا أيضاً بالنسبة للعدالة بمعنى أنه يسير على وفق الضوابط الشرعية المقررة، فلا يكفي فقط أن يكون عالماً، وإن لم يكن مثلاً من أتباع أهل البيت، ولا يكفي وإن كان من أتباع أهل البيت أن لا يكون عادلاً، ثم شرحنا المطلب الأول، وهو الإيمان، مبينين أن  غير المؤمن لماذا لايسوغ لنا الرجوع إليه، يعني غير إذا كان ليس من أتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام، قلنا لأنه الصحيح عندما نسبر هذه الأدلة ونجد اختلافات دقيقة بينها لا يتأتى فهم تلكم الاختلافات الدقيقة إلا من خلال المؤمن، خصوصاً في الترجيح بين روايات بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام على بعضهم الآخر، هذا لا يتاح ولا يتأتى إلا بما أسميناه بوجود ذوق فقهي خاص وحسن ظن لهؤلاء الأتباع والحواريين للأئمة عليهم السلام، ثم بينا أننا عندنا إجماعات خاصة، وعندنا شهرات، وعندنا هجران لبعض الروايات، ولا يتأتى معرفة الحيثيات المختلفة لهذه الأمور إلا لمن كان من أتباع أهل البيت، بل من خواصهم، كما عبرت الرواية لأحمد بن حاتم بن ماهويه، يعني كيف من خواصهم؟ يعني قضى شطراً من عمره المديد إلى أن أصبح له قدم راسخ في ولايته لأهل البيت عليهم السلام، أما إذا كان ليس من أتباعهم فلا يحصل له هذا الذوق الخاص الذي قلت، بل قد يعتمد على بعض الأمور المخالفة لمذهب أهل البيت كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة.
ثم أوردنا حيثية، هي أنه قد يقال هناك قواعد، هذا المتخصص غير المتبع لمذهب أهل البيت يسير على وفق تلك الضوابط والقواعد، قلنا ما عندنا هنا قواعد صارمة نستطيع أن نسير عليها للتفريق بين بعض هذه الحيثيات الدقيقة، وهنا لا يتأتى ذلك إلا لمن له قدم صدق وإحاطة وخبروية كما أوضحنا، فإذن غير المؤمن بولاية أهل البيت هذا نستطيع أن نقول بضرس قاطع لا يتأتى إليه الخبرة الكافية لاستنباط الأحكام محل الخلاف، يعني عند اختلاف الروايات فيصبح غير خبير ـ إذا صح التعبير ـ  في هذا المجال.
أما ما يتعلق بالعدالة، يعني نحن فقط لسنا نشترط الإيمان بالمعنى الخاص، وهو الاتباع لمذهب أهل البيت، بل نشترط أن يكون على درجة عالية من تقوى الله والعدالة، لماذا نشترط العدالة والحال أنه في نقل الخبر يكتفى بخبر الثقة، لا يشترط أن يكون العدل الإمامي، كما هو المشهور، بل بالخبر الموثق حتى الذي لم يرويه الثقة، لكن يوجب هناك قرائن تدلل على صحته، أيضاً يقول: ممكن أن نلتفت إلى بعض الحيثيات التي من خلالها نطلع على ضرورة توافر العدالة في مرجع التقليد، بل ليس فقط العدالة، يعني الإتيان بالواجبات وترك المحرمات، بل يشترط أن يكون كما أشارت بعض الروايات التي منها هذه الرواية التي ذكرناها آنفاً، أنه وصل إلى حالة من الورع وعدم التوجه إلى هذه الدنيا الفانية، والإلتفات إلى الله تبارك وتعالى في أموره بحيث أصبح من الأتقياء الصالحين، عندئذٍ يجوز الرجوع إليه.
ما هو السبب في اشتراط ذلك؟ ذكرنا السبب في اشتراط الإيمان بالمعنى الخاص، السبب في اشتراط العدالة بهذا النحو من المرتبة ـ إذا صح التعبير ـ  يعني العدالة بمعناها الأعلائي، السبب في ذلك يرجع إلى أنه من الواضح أن من يتبوأ هذا المنصب يتعرض لضغوط كثيرة، وقد يغتر ببعض الأمور، مثلاً، يأتي ببعض الفتاوى الجديدة بحيث يلفت الانتباه إلى نفسه وهي على خلاف ما يدلل عليه الدليل الذي تطمئن به النفس ويركن إليه الحصيف، ولكن من باب أن يلفت الانتباه لنفسه نعم يأتي ببعض الفتاوى التي قد يختلف بها عن غيره من المحققين، وهنا هذا الاختلاف من أجل إبراز شخصيته وإظهار نفسه، ليس لأن الدليل ساقه إلى هذا الاختلاف، كذلك أيضاً قد يتعرض إلى بعض الإغراءات بالماء وبالجاه وبالمنصب، ولا يؤمن الجانب إلا إذا كان قد وصل إلى هذه المرتبة العالية من تقوى الله تبارك وتعالى، فإذن اشتراط العدالة ههنا بهذا المعنى الدقيق له ما يبرره، ولهذا طبعاً بعض العلماء قال يكفي أن يكون عادلاً بالمعنى العام، ولكن يظهر من بعض الروايات، نعم (مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه) مخالفة الهوى، وفي ذيل بعض الرواية (ولا يكون ذلك إلا قليلاً) مضمون الذيل، كأنه كذا في ذيل بعض الروايات، يعني من يبلغ هذه المرتبة من تقوى الله وشدة الخوف والتذكر الدائم لعالم الآخرة، والإلتفات إلى نفسه هم القلة من الناس، وطبعاً إذا كان الأمر كذلك، يعني بلغ المرتبة العالية في العلم، وبلغ المرتبة العالية في تقوى الله تبارك وتعالى وفي العدالة عندئذٍ نأمن، نطمئن بحجية الفتاوى التي يأتي بها كما قلنا من مصادرها.
وقد اشتهرنا، أصبحت لنا شهرة يقول الماتن كأتباع لأهل البيت بهذا الأمر، ولذلك تجدون مثلاً من يتصدى إلى الإمامة في الصلاة عند غيرنا لا يشترط أن يكون عادلاً، يصلى خلف البر و الفاجر، بينما عندنا لابد أن يكون عادلاً، في التقليد أيضاً الأمر كذلك، في القضاء الأمر كذلك، لماذا اشتهرنا كطائفة حتى قيل في حق هذه الطائفة المحقة أنها طائفة مثالية تركز على المثاليات، يعني ما تسير على وفق الأمر الواقع المفروض عليها، وإنما تتمسك بهذه الثوابت، يقول طبعاً وإن وسمنا بهذا الوسم، ووصفنا بهذا الوصف تبعاً لأئمتنا عليهم السلام، إلا أن هذا الوصف في الحقيقة يقربنا إلى الله زلفى، ويجعل الناس يطمئنون في أخذهم للفتاوى العلمية ممن يرجعون إليه.
والماتن يقول أيضاً هذه الميزة نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عليها، لماذا؟ لأنها في الحقيقة نعمت الميزة التي توجب ظهور أتباع هذه الفرقة المحقة، أتباع الإمام أمير المؤمنين ( في اقتدائهم بأئمتهم على مبادئ الصدق والأمانة وتقوى الله والعدالة والطهارة، تبعاً لأئمتهم (صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين).
هذا الشرط وهو اشتراط، أو كلا الشرطين، اشتراط أن يتوافر في مرجع التقليد الإيمان بالمعنى الخاص وهو الاتباع لأهل البيت عليهم السلام، واشتراط أن يكون عادلاً أيضاً بهذا المعنى الأعلائي الذي عبرنا عنه، يعني في درجة من الورع والابتعاد حتى عن الشبهات.
الماتن يقول: هذا لا إشكال في مطلوبيته في مسألة التقليد الابتدائي، يعني حينما نريد أن نرجع إلى رأي العالم لابد أن يتوافر في هذا العالم الشرطان، يتوافر فيه الشرطان اللذان ذكرناهما، إيمان بهذا المعنى، وعدالة أيضاً بهذا المعنى، لكن هذا حين الرجوع الابتدائي، طيب نحن رجعنا إلى شخص، لكن فيما بعد نلاحظ أن تلك الدرجة الأعلائية زالت، بل قد يكون زالت عدالته، حينما كان عادلاً تقياً ورعاً استنبط الأحكام، وكتب هذه الأحكام وأمضاها، لكن فيما بعد سبحان مغير الأحوال، تغيرت أحواله، غرته الدنيا، وقد يكون العالم والعياذ بالله كبلعم بن باعورة الذي أوتي حظاً من العلم ولكنه انقلب على عقبيه وحارب موسى (، يعني جابه موسى، الحرب هنا لا يشترط أن تكون بالسيف، مجابهة يعني..
يقول الماتن في مسألة حجية الفتوى بقاءً ليس حدوثاً، حدوثاً لابد عندما نرجع إليه نتأكد من وجود هذين الشرطين، لكن لو اختل الشرطان أو اختل أحدهما فزال إيمانه أو زالت عدالته، هل تزول حجية الفتوى التي أفتاها؟ يقول: هنا إذا كنا نتمسك بالسيرة، السيرة لا توجب زوال الفتوى، يعني الصحيح نحتاج إلى دليل خاص لنثبت من خلاله زوال حجية فتواه، كأن نقول هكذا: إن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أرجعونا  إلى العالم بشرط توافر هذين الشرطين، أن يتوفر الشرطان، لكن كل واحد من الشرطين أخذ في حجية رأيه الفقهي على نحو الموضوعية، نعم جزء من الموضوع، يعني لا حجية لرأيه إذا لم يكن مؤمناً وعادلاً، فللعدالة والإيمان موضوعية في حجية رأيه، يعني كأنه رتبت الحجية على توافر شرائط، هذه الشرائط المتوافرة ليس فقط ملحوظة في حال الحدوث، بدء التقليد، بل أيضاً في حال الاستمرار، لكن يقول هذا يحتاج إلى بعض الأدلة التي حري أن تذكر في الفقه، لأن البحث في هذه المسائل على نحو الاستدلال المعمق هذا أشبه بالمسائل الفقهية الدقيقة، يعني أصولياً نحن نقول نشترط العدالة، نشترط الإيمان بالنحوين اللذين ذكرناهما حدوثاً، وكذلك في الجملة قد يقال بقاءً، لكن الاستدلال على اشتراطهما بقاءً يحتاج إلى مزيد من البحث والسبر لنثبت لابدية الاشتراط لهذين الشرطين.
 أيضاً يردف الماتن متمماً، بأنه لو تم هذا الشرط وهو العدالة، من نقول العادل؟ العادل هو البالغ المكلف، طيب لو كان عندنا صبي لم يبلغ، ولكنه وصل إلى مرتبة عالية من العلم بحيث تميز في علمه، يقال إن فخر المحققين ابن العلامة كان كذلك، يعني له قدم راسخ في العلم وهو لم يبلغ الحلم، يعني ما وصل إلى حالة البلوغ، طبعاً لو اشترطنا العدالة، غير البالغ بعد ما نستطيع أن نطلق عليه أنه عادل، لأن العدالة تطلق على المكلف، ذاك غير مطلوب منه الأحكام الشرعية، نعم قد يكون هو تقياً صالحاً، لكن صدق العادل عليه، حيث أن هذه الأمور غير مطلوبة منه يصبح محلاً للإشكال، ولهذا الماتن يقول: لا يكفي ما أوردناه من كون شرطية العدالة تدلل على اعتبار البلوغ، إذ لعل البعض من الشباب المتدين الذي منذ نعومة أظفاره عاش في بيئة علمية، مثل الآن بعض الشباب نراه مثلاً يعيش في بيئة حافظة للقرآن الكريم، وتصبح لديه مهارة في القراءات المتعددة، بل وفي فهم معاني القرآن الكريم، بل وفهم المعاني التفسيرية للآيات، أيضاً ههنا قد بعض الناس يعيش في بيئة فقهية، آباؤه، أخواله، الذين يحيطون به بيئة علمية، مثل ما قلنا فخر المحققين كان خاله من هو؟ خاله المحقق الحلي، وأبوه العلامة الحلي، طبعاً هذا العيش في هذه البيئة قد توجب نحواً من التميز، فيكون هذا ليس فقط يتميز في بلوغه المراتب العلمية العالية، بل أيضاً يتميز في تقواه، في ورعه، في خوفه من الله، فإذن هذا تتوافر فيه الشرائط، بالرغم أنه لم يصل إلى حد البلوغ، ولكنه في درجة عالية من تقوى الله، فهل يجوز الرجوع إليه والأخذ برأيه مثلاً، مع أنه يصدق عليه أنه عالم، ويصدق عليه أنه بلغ إلى مرتبة عالية من تقوى الله، على كل يقول هنا نحتاج إلى دليل يدلل على عدم حجية قول هذا النمط من اليافعين الذين لم يصلوا إلى مرحلة البلوغ، ولكنهم تبوأوا مكانة مكينة في تقوى الله، ودرجات عالية في العلم، لماذا لا يجوز الرجوع إليهم؟ قد يقال: إن السيرة لا تشمل الرجوع إلى مثل هؤلاء، خصوصاً السيرة المتشرعية، فحتى وإن رجع الناس إلى غير البالغين في الأمور الأخرى، ولكن في المجال الديني قلنا هناك سيرة متشرعية تمضي هذه السيرة العقلائية، هذه السيرة المتشرعية لاتمضي الرجوع إلى هذه الفئة الخاصة من الشباب المؤمن المتدين الذي بلغ مراحل عالية في العلم والتقوى.
إن قلت يوجد إجماع كما قلنا!
قلنا لو سلمنا بحجية الإجماع في هذه أو حجية السيرة، يعني بدليل خاص، خلاص أصبح يعني ما عندنا مندوحة للقول بحجية فتاوى أمثال هؤلاء الشباب، لكن إذا ما كان عندنا إجماع ودليل معتبر يقيد السيرة يصبح الرجوع إليهم جائزاً سائغاً إذ لا دليل على المنع من حجية آرائه والعمل بفتاواه وإن لم يبلغ الحلم.
أيضاً من المسائل التي اشترطت في مرجع التقليد اعتبار العقل، لابد أن يكون عاقلاً، ماذا نقصد بالعقل؟ يعني نقصد به معنيين، المعنى الأول: أن هذا عاقل بمعنى أن له الإدراك والفهم، هذا نقول عاقل، وعاقل يعني نقول هذا عاقل قد يطلق ويراد به يعني يسير على وفق السيرة العقلائية، يعني ما عنده شطط وجنوح أو إفراط أو تفريط، راديكالية في بعض الأمور، ماشي على هذه الجادة الوسط، قد يطلق العقل ههنا وليس المراد أنه لا يدرك، لا يفهم، وإنما يراد أنه يسير في مسار العقلاء، عاقل بهذا المعنى، كأنه بمثابة العاقل عملياً، الظاهر اشتراط كلا المعنيين في جواز التقليد حدوثاً، الحالة الابتدائية.
لكن الكلام لو أن هذا العاقل أصيب في عقله فأصبح مجنوناً، المجنون كم ينقسم عندنا؟ على قسمين..
مجنون إطباقي، وهو الذي ما عنده فترات يلتفت فيها فيصبح كسائر الناس.
ومجنون إدواري، ما هو المجنون الإدواري؟ يعني الذي يعتريه هذا الخطل والخطأ والتصرف غير الموزون في بعض الأوقات دون بعضها الآخر.
لأن عندنا الجنون على قسمين، جنون إدواري وجنون إطباقي.
يقول الماتن: لا إشكال عندنا في مانعية الجنون الإطباقي للتقليد حدوثاً، يعني في البدء ما نقدر نرجع إلى شخص مجنون.
إن قلت: قد يكون هذا المجنون مجنوناً، قد يكون أعلم العلماء في هذا الباب، ومؤمن، لكن الجنون مثل ما نعبر خارج عن إرادته، الجنون الذي يشمل الآن في عصرنا ما نسميه انفصام الشخصية، الشيزوفرينيا، هذا يعني ما يلتفت الانفصام، ولذلك تشوفون بعض المنفصمين في شخصيتهم قد يتفوق على غيره من الناس الأسوياء، فلماذا لا يصح الرجوع إليه وهو متفوق في هذا المجال؟ طبعاً يقول الدليل دال في مسوغية التقليد ابتداءً حدوثاً على العاقل، لكن الكلام طيب هناك مجنون إدواري، لماذا لا يجوز الرجوع إليه حدوثاً؟ نحتاج إلى دليل، أيضاً بقاءً بالنسبة هذا عنده جنون لكن ماذا؟ هذا الجنون كما قلنا إدواري ليس إطباقياً، جاء بالفتوى ويصاب بفترات، الماتن يقول يعني ما عندنا دليل على سقوط وعدم حجية قوله، وعدم جواز الرجوع إليه إذا كان إدوارياً، بل حتى أن بعض علمائنا لم يستشكل في جواز تقليده، ولكن الصحيح أنه يخالف السيرة المتشرعية، نحن كما قلنا إن العقل لا يطلق فقط على القوة الإدراكية، بل يطلق على معنى آخر، وهو أن يكون الشخص سائراً في مسار العقلاء، ما عنده شطط في تصرفاته يخرجه عن هذه الوسطية، فحتى وإن قال بعض العلماء بأنه لادليل على سقوط فتاواه عن الحجية إذا كان إدوارياً، إلا أنه على خلاف ما عليه سيرة المتشرعة.
للكلام تتمة ستأتينا...
تطبيق: قال (يحفظه الله)..تتمة المطلب السابق..
كما أنه لا ضابطة لذلك، ليمكن فرض جريه هذا المخالف الذي تخصص في الفقه على وفق مذهب الإمامية، وإن لم يحسن الظن فعلاً، فإذن قلنا لماذا نؤكد على اشتراط الإيمان بالمعنى الخاص؟ لأن غير المؤمن بالمعنى الخاص يرجع إلى وجود نقص في قدراته العلمية، لعدم إحاطته بمقدمات الاستنباط التي تتيسر للمؤمن صاحب قدم الصدق كما قلنا الراسخ في ولايته لأهل البيت، فلا يعتمد على استنباط ذلك المخالف، بخلاف نقله للرواية إذا كان صادقاً، لأن نقله للرواية لم يلزمنا بشيء، نحن نعمل بالرواية على وفق ما يفهمه المختص في فهم هذه الرواية، وهذا بخلاف الرواية المستندة للطرق الحسية المنضبطة التي لا دخل للإيمان بها.
ونظير ما تقدم يجري في العدالة، إذ بسبب عدم انضباط مقدمات الاستنباط يكون تمييز موارد الحجة عن غيرها يحتاج إلى مرتبة عالية من الدين والورع، ولاسيما في الأحكام المرتبطة ببعض العواطف والاعتبارات، حيث يكون للتدين والورع وشدة الخوف من الله تعالى والحذر من أليم عقابه أعظم الأثر في مراقبة النفس ومحاسبتها في أداء الوظيفة، كي يميز المجتهد الحجج الصحيحة التي يجوز الاعتماد عليها عن غيرها التي لا يعتمد عليها، فلا يركن هذا المجتهد للشبه ويسوق ما ليس بدليل مساق الدليل، والفاسق الذي ما عنده العدالة بهذه المرتبة لا يؤمن على ذلك، خصوصاً إذا تعرض إلى إغراءات، وإن كان ثقة في نقله، فقد يحتج ببعض الأدلة ويظهر هذه الأدلة بأنها أدلة تامة في دلالتها، وإن كان هو لا يطمئن بها نفسياً،  إذن الماتن يقول: إذن بل لابد من العدالة بمرتبة عالية، نظير ما تضمنه مرسل الاحتجاج (مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه)، وارتكز في أذهان متشرعة الفرقة الناجية والطائفة المحقة، حتى امتازت هذه الطائفة بين فرق المسلمين كما امتاز أئمة أهل البيت وشيعتهم بذلك بواقعيتهم وبطهارتهم، وكان ذلك من الشواهد على حقانيتهم وواقعيتهم، وأنهم يتبعون الأئمة من أهل البيت في هذا المسار.
الماتن يقول: ونسأله تعالى أن يثبتها على ذلك وأن يعيننا عليه وأن يعيذنا من مضلات الفتن، لتبقى هذه الطائفة علماً للحق، ومناراً للهدى، ومثالاً حياً للدين القويم، وحجة على الأمم. والحمد لله رب العالمين.
نعم هذا إنما يقتضي اعتبار الإيمان والعدالة حين الاستنباط والفتوى، لا بقاء الإيمان والعدالة يعني بعد صدور الفتاوى، مسألة البقاء يعني خلاص قلدنا ابتداءً، لكن زال إيمانه، زالت عدالته، بالنسبة للسيرة العقلائية في الأخذ من الأمور لا ربط لهم، لا شأن لهم في ذلك..
ولهذا يقول: بل يحتاج المنع عن تقليد من عرضت له فتنة فأزالت إيمانه، أو أخلت بعدالته، بعد وجود فتاوى له وهي حجة مورد عمل للناس، نحتاج إلى دليل آخر، وهذا الدليل موجود عندنا، نحن نقول هذه حجية الرأي لهذا العالم ليس فقط لكونه من أهل الخبرة، بل أخذ في الحجية كما أشارت إلى ذلك بعض الروايات، ومنها رواية الإمام الهادي لأحمد بن حاتم، تدلل على هذا المعنى.
ثم إن هذا الوجه لو تم كان صالحاً لإثبات اعتبار البلوغ في المفتي، لماذا؟ لأن غير البالغ بعد لا يقال له عادل، لأنه غير مكلف، لو فرض توقف الورع عليه، لأنه ما يصدق عليه ورع وعادل إلا بعد البلوغ والابتلاء بالتكليف، وإن كان الفرض المذكور غير خال من الإشكال، لماذا؟ ولا يبعد في بعض الاطفال أن يكون من أهل التمييز والادراك والتربية الدينية والرياضة النفسية، أن يتهيأ للمراتب العالية من الورع والالتزام باللوازم الدينية والبعد عن مخالفتها، ولو مع الأمن من العقاب من قبل المولى تبارك وتعالى،  فإذن هنا يقول نحتاج إذا أردنا أن نمنع الناس عن تقليده، نحتاج إلى دليل يكون هذا الدليل قوياً يخرجنا عن مقتضى السيرة من إجماع أو نحوه، وهذا الدليل يرجأ إلى الفقه.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
